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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/55/597) بناء على تقرير اللجنة الثالثة ]

 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  -٧٤/٥٥

 

إن الجمعية العامة، 

وقد نظرت في تقريـر مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين عـن أنشـطة المفوضيـة(١)  وتقريـر اللجنـة التنفيذيـة لبرنـامج 

مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن أعمال دورا الحادية والخمسين(٢) والاستنتاجات والقرارات الواردة فيه، 

وإذ تشير إلى قرارها ١٤٦/٥٤ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 

وإذ تثني على المفوضـة السـامية وموظفيـها وشـركائهم المنفذيـن لمـا يتحلـون بـه مـن كـفاءة وشـجاعة وتفـان في تأديـة مسـؤوليام، 

وإذ تشيد ؤلاء الموظفين الذين مـا فتئـت أرواحـهم تتعـرض للخطـر في أثنـاء القيـام بواجبـام، وإذ تديـن بقـوة مـا يلحـق بـالموظفين مـن وفيـات 

وإصابات وغير ذلك من أشكال العنف الجسدي والنفسي نتيجة لأعمال العنف العامة فضلا عن أعمال العنف التي تستهدفهم،  

وإذ تعرب عن تقديرها في هذه السنة، التي توافق الذكـرى السـنوية الخمسـين لتأسـيس مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، 

للعمل المنجز منـذ إنشـائها في تلبيـة احتياجـات اللاجئـين إلى الحمايـة والمسـاعدة وفي إيجـاد حلـول دائمـة لمحنتـهم، وإذ تثـني علـى الـدول لمـا تبذلـه 

من تعاون ودعم، 

ـــين عــن أعمــال دورــا الحاديــة  تؤيـد تقريـر اللجنـة التنفيذيـة لبرنـامج مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئ - ١

والخمسين(٢)؛ 

تؤكـد بقـوة مـن جديـد الأهميـة الأساسـية والطـابع الإنسـاني البحـت وغـير السياســـي لمهمــة مفوضيــة الأمــم المتحــدة  - ٢

لشؤون اللاجئين المتمثلـة في توفـير الحمايـة الدوليـة للاجئـين وفي البحـث عـن حلـول دائمـة لمشـكلة اللاجئـين، وتعيـد تـأكيد ضـرورة أن تواصـل 

الحكومات تيسير القيام ذه المهمة بفعالية؛ 
 __________

 .(A/55/12) (١)  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١٢

 .(A/55/12/Add.1) (٢)  المرجع نفسه، الملحق رقم ١٢ ألف
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تعرب عن خالص تقديرها وامتناا لسـاداكو أوغاتـا لجـهودها الدؤوبـة طيلـة توليـها منصـب مفوضـة الأمـم المتحـدة  - ٣

السامية لشؤون اللاجئين، من أجل التوصــل إلى حلـول إنسـانية مبتكـرة لمشـكلة اللاجئـين في شـتى أنحـاء العـالم، ولتأديتـها مهامـها بفعاليـة وتفـان 

يجعلان منها مثالا يحتذى به؛ 

تؤكـد مـن جديـد أن اتفاقيـة عـام ١٩٥١(٣) وبروتوكـول عـام ١٩٦٧(٤) المتعلقـين بوضـــع اللاجئــين  يظــلان أســاس  - ٤

نظـام اللاجئـين الـدولي، وتقـر بأهميـة تطبيقـهما بالكـامل مـن جـانب الـدول الأطـراف، وتلاحـظ مـع الارتيـاح أن مائـة وأربعـين دولـــة هــي الآن 

أطراف في أحد الصكين أو كليهما، وترحب بالحدث الحكومــي الـدولي المزمـع عقـده بمشـاركة هـذه الـدول بمناسـبة الذكـرى السـنوية الخمسـين 

للاتفاقية، وتشجع المفوضية والدول على تعزيز جهودها لزيادة عدد المنضمين إلى هذين الصكين وتنفيذهما بالكامل؛ 

ــــخاص العديمـــي  تلاحــظ أن اثنتــين وخمســين دولــة هــي الآن أطــراف في اتفاقيــة عــام ١٩٥٤ المتعلقــة بوضــع الأش - ٥

الجنسية(٥) وأن ثلاثا وعشرين دولة أصبحت أطرافا في اتفاقية تخفيـض حـالات انعـدام الجنسـية لعـام ١٩٦١(٦)، وتشـجع المفوضـة السـامية علـى 

مواصلة أنشطتها لصالح الأشخاص عديمي الجنسية؛ 

ـــوق الإنســان(٧)، في أن  تؤكـد مـن جديـد أن لكـل فـرد الحـق، كمـا هـو مبـين في المـادة ١٤ مـن الإعـلان العـالمي لحق - ٦

ــن الاضطـهاد، ويـب بجميـع الـدول أن تمتنـع عـن اتخـاذ تدابـير تضـر بنظـام اللجـوء، وخصوصـا  يلتمس اللجوء ويتمتع به في بلدان أخرى هربا م

عن طريق إعادة اللاجئين أو ملتمسي اللجوء أو طردهم خلافا للمعايير الدولية؛ 

تؤكد أن حماية اللاجئين هي أساسا مسؤولية الدول، التي يمثـل تعاوـا الكـامل والفعـال وإجراءاـا وعزمـها السياسـي  - ٧

ــها للمفوضيـة كـي تنجـز المـهام الموكولـة إليـها، وترحـب بمقـترح المفوضيـة أن تشـرع في عمليـة مشـاورات عالميـة بشـأن الحمايـة  أمورا لا غنى عن

الدولية، وتطلب أن يقدم إليها تقرير عن هذه المشاورات؛ 

ترحب بالتدابير التي اتخذا المفوضية لجعــل الحمايـة حمايـة فعالـة، اعترافـا منـها بـأن الحمايـة الدوليـة هـي مهمـة ديناميـة  - ٨

وعمليـة المنحـى، يضطلـع ـا بالتعـاون مـع الـدول وسـائر الشـركاء لإنجـاز جملـة أهـداف منـها تعزيـز وتيسـير الإذن للاجئـــين بــالدخول وقبولهــم 

ومعاملتهم وكفالة التوصل إلى حلول دف إلى الحماية؛ 

تؤكـد أهميـة التضـامن الـدولي وتقـاسم الأعبـاء والتعـاون الـدولي مـن أجـــل تقاســم المســؤوليات والشــراكات بالنســبة  - ٩

لتعزيز الحماية الدولية للاجئين، وتحث جميع الـدول والمنظمـات غـير الحكوميـة وسـائر المنظمـات ذات الصلـة، بالاشـتراك مـع المفوضيـة، علـى أن 

تتعـاون وأن تعبـئ المـوارد لتخفيـف العـبء الثقيـل الـذي تتحملـه الـدول الـتي تسـتقبل أعـدادا غفـيرة مـن ملتمسـي اللجـوء واللاجئـين، ولا سـيما 

 __________

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (٣)

المرجع نفسه، الد ٦٠٦، الرقم ٨٧٩١.  (٤)

المرجع نفسه، الد ٣٦٠، الرقم ٥١٥٨.  (٥)

المرجع نفسه، الد ٩٨٩، الرقم ١٤٤٥٨.  (٦)

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٧)
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البلدان النامية منها، ويب بالمفوضية أن تواصـل تأديـة دورهـا الحفـاز في تعبئـة المسـاعدة مـن اتمـع الـدولي للتصـدي للأثـر الاقتصـادي والبيئـي 

والاجتماعي الذي تخلفه الأعداد الغفيرة من اللاجئين، ولا سيما في البلدان النامية؛ 

تديـن جميـع الأعمـال الـتي تشـــكل ديــدا للأمــن الشــخصي للاجئــين وملتمســي اللجــوء ولرفاهــهم، مثــل الإعــادة  - ١٠

القسـرية، والطـرد غـير القـانوني، والاعتـداءات الجسـدية، ويـب بجميـع دول اللجـوء أن تتخـذ، بالتعـاون مـع المنظمـات الدوليـة عنـد الاقتضـــاء، 

جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، بما في ذلك المعاملة الإنسانية لملتمسي اللجوء؛ 

تحث الدول على المحافظة على الطابع المدني والإنساني لمخيمـات اللاجئـين ومسـتوطنام بعـدة وسـائل مـن بينـها اتخـاذ  - ١١

ــين في  تدابـير فعالـة لمنـع تسـلل العنـاصر المسـلحة إليـها، وتحديـد أي مـن هـذه العنـاصر المسـلحة وفصلـها عـن تجمعـات اللاجئـين، وتوطـين اللاجئ

مواقع آمنة، وتمكين المفوضية وغيرها مــن المنظمـات الإنسـانية المناسـبة مـن الوصـول بسـرعة وبـلا عوائـق وفي ظـروف آمنـة إلى ملتمسـي اللجـوء 

واللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى م؛ 

يـب بالـدول وجميـع الأطـراف المعنيـة أن تتخـذ بصفـة عاجلـة جميـع التدابـير الممكنـة للحفــاظ علــى الســلامة البدنيــة  - ١٢

لموظفي المفوضية وغيرهم من الأفراد العـاملين في اـال الإنسـاني وصـون ممتلكـام، وأن تجـري تحقيقـا وافيـا في أيـة جريمـة تقـترف ضدهـم، وأن 

تقدم إلى العدالة الأشخاص المسؤولين عن تلك الجرائم؛ 

تشـجع المفوضيـة علـى أن تواصـل، بالتعـاون مـع البلـدان المضيفـة وبالتنسـيق مـع هيئـات الأمـم المتحـدة الأخـــرى ذات  - ١٣

الصلة، وضع الترتيبات الأمنيـة الملائمـة وإدماجـها في عملياـا، وأن تخصـص مـوارد كافيـة لسـلامة وأمـن موظفيـها والأشـخاص الذيـن تشـملهم 

ولايتها؛ 

تلاحظ أن اتفاقية سلامة موظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا لعـام ١٩٩٤(٨) أصبحـت الآن نـافذة المفعـول،  - ١٤

ـــل ذلــك، ولكنــها تلاحــظ في هــذا الخصــوص أن الاتفاقيــة  ويـب بتلـك الـدول الـتي لم تنظـر بعـد في التوقيـع والتصديـق علـى الاتفاقيـة أن تفع

لا تنطبـق تلقائيـا علـى معظـم الأفـراد العـاملين في الميـدان الإنسـاني، ولذلـك تدعـو الـدول إلى أن تقـدم في حينـه ردهـا علـى توصيـة الأمـين العــام 

بتوسيع نطاق الحمايـة القانونيـة لتشـمل جميـع موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا، وذلـك بوضـع بروتوكـول لاتفاقيـة عـام ١٩٩٤ أو 

بأي وسيلة ملائمة أخرى(٩)؛ 

تحث جميع الدول والمنظمات ذات الصلة علـى تقـديم الدعـم إلى المفوضـة السـامية في بحثـها عـن حلـول دائمـة لمشـاكل  - ١٥

ـــد مــن جديــد أن  اللاجئـين، بمـا في ذلـك العـودة الطوعيـة إلى الوطـن، والإدمـاج المحلـي وإعـادة التوطـين في بلـد ثـالث، حسـب الاقتضـاء، وتؤك

ـــة واتمــع الــدولي، العمــل  العـودة الطوعيـة إلى الوطـن هـي الحـل المفضـل لمشـاكل اللاجئـين ويـب بـالبلدان الأصليـة وبلـدان اللجـوء والمفوضي

بروح قوامها تقاسم الأعباء والشراكة لتمكين اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة إلى أوطام في أمن وكرامة؛ 

 __________

القرار ٥٩/٤٩، المرفق.  (٨)

انظر S/1999/957، الفقرة ٤٣، و A/54/154/Add.1-E/1999/94/Add.1، الفقرة ١٣.  (٩)
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ـــام في أمــن وكرامــة، بمــا في ذلــك  يـب بجميـع الـدول أن يـئ الظـروف المواتيـة لعـودة اللاجئـين الطوعيـة إلى أوط - ١٦

الظروف الكفيلة بتعزيز المصالحة والتنمية الطويلة الأجـل في بلـدان العـودة، وأن تدعـم إعـادة الإدمـاج المسـتدام للعـائدين، وذلـك بـتزويد البلـدان 

ــالي الإنعـاش والتنميـة بـالعمل، حسـب الاقتضـاء، مـع المفوضيـة والآليـات ذات الصلـة، بمـا في ذلـك الآليـات  الأصلية بما يلزمها من مساعدة في مج

التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والوكالات الإنمائية؛ 

تعيد تأكيد حـق جميـع الأشـخاص في العـودة إلى بلداـم الأصليـة، وتؤكـد في هـذا الصـدد علـى واجـب جميـع الـدول  - ١٧

أن تقبل عودة مواطنيـها، ويـب بجميـع الـدول أن تيسـر عـودة مواطنيـها الذيـن التمسـوا اللجـوء وتقـرر أـم ليسـوا في حاجـة إلى حمايـة دوليـة، 

وتؤكـد ضـرورة أن تتـم عـودة الأشـخاص بطريقـة إنسـانية وفي إطـار الاحـترام الكـامل لحقـوق الإنسـان الخاصـة ـم ولكرامتـهم، بصـرف النظــر 

عن وضع الأشخاص المعنيين؛ 

تسـلِّم باسـتصواب اتـباع اتمـع الـدولي نـهجا شـاملة، ولا ســـيما علــى الصعيــد الإقليمــي، تجــاه مشــاكل اللاجئــين  - ١٨

والمشـردين، وتلاحـظ في هـذا الصـدد أن بنـاء القـدرات في البلـدان الأصليـــة وبلــدان اللجــوء يمكــن أن يــؤدي دورا مــهما في معالجــة الأســباب 

الأصليـة لتدفقـات اللاجئـين، وفي تعزيـز التـأهب لحـالات الطـــوارئ والتصــدي لهــا، والــترويج للســلام وبنائــه، ووضــع معايــير إقليميــة لحمايــة 

اللاجئين؛ 

تحـث الـدول علـى أن تستكشـف وأن تدعـم دعمـا كـاملا، بالتعـاون مـع المفوضيـة والمنظمـات الأخــرى ذات الصلــة،  - ١٩

مبادرات بناء القدرات كجزء من ج شامل لمعالجـة قضايـا اللاجئـين، وعلـى أن تتخـذ التدابـير اللازمـة لتشـجيع التنميـة المسـتدامة وتـأمين نجـاح 

أنشـطة بنـاء القـدرات، وتؤكـد مـن جديـد أن هـذه المبـادرات يمكـن أن تشـمل المبـادرات الـــتي تعــزز المؤسســات القانونيــة والقضائيــة واتمــع 

المدني، والمبادرات التي تعزز الخدمات المقدمة للاجئـين ومراعـاة حقـوق الإنسـان وسـيادة القـانون والمسـاءلة، والمبـادرات الـتي تعـزز قـدرة الـدول 

على الوفاء بمسؤولياا إزاء الأشخاص الذين تشملهم ولاية المفوضية؛ 

تعيد تأكيد تأييدها لدور المفوضية في تقـديم المسـاعدة الإنسـانية والحمايـة للمشـردين داخليـا علـى أسـاس المعايـير الـتي  - ٢٠

ـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨، وتؤكــد علــى اســتمرار صلاحيــة المبــادئ التوجيهيــة  حددـا في الفقـرة ١٦ مـن قرارهـا ١٢٥/٥٣ المـؤرخ ٩ ك

بشأن التشريد الداخلي(١٠)؛ 

يب بالدول أن تعتمد جا يراعـي الشـواغل الجنسـانية وأن تكفـل منـح وضـع اللاجـــــئ للنســـــاء اللائـــــي يسـتندن  - ٢١

ــن مخـاوف لهـا مـا يبررهـا مـن التعـرض للاضطـهاد للأسـباب المحـددة في اتفاقيـة عـام ١٩٥١ وبروتوكـول عـام  في مطالبان به إلى ما يساورهن م

ــى  ١٩٦٧، بمـا في ذلـك الاضطـهاد عـن طريـق العنـف الجنسـي وغـير ذلـك مـن ضـروب الاضطـهاد المتصـل بنـوع الجنـس، وتشـجع المفوضيـة عل

مواصلة وتعزيز ما تبذله من جهود لحماية اللاجئات؛ 

تحث الدول والأطـراف ذات الصلـة علـى احـترام ومراعـاة مـا هـو منصـوص عليـه في القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان  - ٢٢

ـــى وجــه الخصــوص بصــون حقــوق اللاجئــين الأطفــال والمراهقــين  والقـانون الإنسـاني الـدولي والقـانون الـدولي للاجئـين مـن مبـادئ تتصـل عل

لكوم معرضين بشكل خـاص للإيـذاء، وترحـب في هـذا الصـدد باعتمـاد الـبروتوكولين الاختيـاريين لاتفاقيـة حقـوق الطفـل المتعلقـين بمشـاركة 
 __________

E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.  (١٠)



5

A/RES/55/74

ـــلحة(١١) وببيــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال والمــواد الإباحيــة عــن الأطفــال(١٢)، ويــب بــالدول أن تعتــبر التوقيــع  الأطفـال في الصراعـات المس

والتصديق عليهما مسألة ذات أولوية؛ 

تشـدد علـى الـدور الخـاص الـذي يقـوم بـه اللاجئـون كبـار السـن داخـل الأســـرة اللاجئــة، وترحــب بقيــام المفوضيــة  - ٢٣

ـــة الاحــترام الكــامل لحقــوق  بوضـع مبـادئ توجيهيـة لتلبيـة احتياجـام الخاصـة، ويـب بـالدول وبالمفوضيـة بـذل جـهود مجـددة مـن أجـل كفال

اللاجئين كبار السن واللاجئين المعوقين واحتياجام وكرامتهم، وتصميم برامج تراعي أوجه الضعف الخاصة لديهم؛ 

تشير إلى أن الأسرة هي وحدة الجماعة الطبيعيـة والأساسـية المكونـة للمجتمـع وأـا تسـتحق الحمايـة مـن قبـل اتمـع  - ٢٤

ــع المفوضيـة وغيرهـا مـن المنظمـات المعنيـة، باتخـاذ تدابـير لكفالـة حمايـة أسـرة اللاجـئ، بمـا في  والدولة، ويب بالدول أن تقوم، بالتعاون الوثيق م

ذلك عن طريق اتخاذ تدابير ترمي إلى جمع شمل أفراد الأسر الذين تفرقوا نتيجة فرار اللاجئين؛ 

يـب بالحكومـات والجـهات المانحـة الأخـرى أن تظـهر تضامنـــها الــدولي ومشــاركتها في تقاســم الأعبــاء مــع بلــدان  - ٢٥

ـــها،  اللجـوء، ولا سـيما البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة والبلـدان ذات المـوارد المحـدودة، الـتي تسـتضيف، بحكـم موقع

ـــى نحــو ملائــم للنــداء العــالمي الصــادر عــن  أعـدادا كبـيرة مـن اللاجئـين وملتمسـي اللجـوء، وتحـث الحكومـات علـى أن تسـتجيب بسـرعة وعل

ــها البرنامجيـة السـنوية، وأن تدعـم الجـهود الراميـة إلى توسـيع قـاعدة المـانحين حـتى تتسـنى زيـادة  المفوضية الذي يعرض الاحتياجات في إطار ميزانيت

تقاسم الأعباء فيمـا بـين المـانحين، وأن تسـاعد المفوضـة السـامية علـى تـأمين إيـرادات إضافيـة وفي حينـها مـن المصـادر الحكوميـة التقليديـة وسـائر 

الحكومات والقطاع الخاص حتى تكفل تلبية احتياجات الأشخاص الذين تشملهم ولاية المفوضية تلبية كاملة. 

الجلسة العامة ٨١ 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

 __________

القرار ٢٦٣/٥٤، المرفق الأول.  (١١)

المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (١٢)


